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 الجمهوريــة التونسيــة    

 الحمــد لله       وزارة العـدل        

 محكمــة التعقيــب     

 ـدد القضيـــة31430.2015*عـ

 24/02/2016تاريخـــه :

     

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

  4/11/2015والمقدم بتاريخ  5209بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 

 .المحامي لدى التعقيب "س. ب. ش"من طرف الاستاذ 

  "ع. ب. م. ط. ب. ي. ت". في حـــق:

 "ح. ع".محاميه الاستاذ 

  35442طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالكاف تحت عدد 

في ووالقاضي : نهائيا بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا  2015جوان  11بتاريخ 

 الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بصحة اجراءات الشفعة واحلال موكلة

 ثل فيمـحل المستانف ضده في التملك بالـمبيع الـما "ف. ب. ح. ق. م"المستانف المسماة 

 مبرم بينع الـموضوع عقد البي ........الـمنابات المشاعة من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 

ح. "ستاذ بـموجب عقد البيع الـمحرر بواسطة الا "ع. ب. ع. ب. ع. ف"والـمسماة  هذا الاخير

ستانف ضده وتغريم الـم 2013مارس  25الـمحامي والمسجل بالقباضة الـمالية بالدهماني في  ن"

واعفاء  لطورالفائدة الـمستانف بثلاثمائة دينار لقاء اتعاب التقاضي واجرة الـمحاماة عن هذا 

مستانف ى الـمن الـخطية وارجاع معلومها الـمؤمن اليه وحمل الـمصاريف القانونية علالمستانف 

 ضده ورفض الاستئناف العرضي اصلا.

 .18/11/2015وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات الطعن المبلغة للمعقب ضده بتاريخ 

 من م م م ت تقديمها. 185وبعد الاطـلاع على جميع الوثائق التي يوجب الفصل 

 وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية الكتابية

 وبعد الاطلاع على القرار المنتقد وعلى كافة اوراق القضية.

صرح بما  وبعد المفاوضة طبق القانون  يلي:
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 من حيث الشكــل:

ل القبوبحيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع اوضاعه وصيغه القانونية لذلك فهو حري 

 شكلا .

 

 :ث الاصـلمن حي

يام قليها عحيث تفيد وقائع القضية كيفما اوردها القرار الـمنتقد والاوراق التي انبنى 

يكة ه شرالـمدعي في الاصل )الـمعقب ضده الان( لدى مـحكمة الدرجة الاولى عارضا ان موكلت

 احدى "ع. ف"وقد تولت المرأة  ......في ملكية العقار المشاع موضوع الرسم العقاري عدد 

بثمن  ب حاليا(لمعقالشريكات في العقار المذكور التفويت في مناباتها بالبيع لفائدة المدعى عليه )ا

ريخ المحامي بتا "ح. ن"د( وذلك بموجب الكتب الخطي المحرر من الاستاذ 5000.000قدره )

لية والمسجل بالقباضة الما 2013ماري  21المعرف بالامضاء عليه بتاريخ  2013مارس  18

 وقد تولت 2013ماي  30والمرسم بالسجل العقاري بتاريخ  2013مارس  25هماني في الد

ولى موكلة العارض ممارسة حق الشفعة بخصوص شراء المدعى عليه لتلك المنابات وللغرض ت

 "ع. ي"الـمدعى في حقها عرض قيمة الـمبيع مع الـمصاريف القانونية بواسطة عدل الـمنفذ 

لكن تم رفض العرض مـما اضطر الـمدعي الى  15970عدد  تحت 2013اوت  17بتاريخ 

خ في ـمؤرتامين المال الـمعروض على ذمة الـمشتري بالقباضة الـمالية بالكاف حسب الوصل ال

اخلال واستنادا لـما ذكر طلب نائب الـمدعي القضاء بصحة اجراءات الشفعة و 2013اوت  28

ء ينار لقائة داه وتغريـمه لفائدة الـمدعي بـخمسماالمقام في حقها مـحل المدعى عليه فيما اشتر

 كلف تقاضي واجرة مـحاماة. 

دد مها عوحيث بعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت المحكمة الابتدائية بالكاف حك

نية والقاضي ابتدائيا برفض الدعوى وابقاء مصاريفها القانو 2014جوان  2بتاريخ  3140

لتقاضي اعاب غريمه عرضيا لفائدة المدعى عليه بمائتي دينار لقاء اتمحمولة على القائم بها وت

 واجرة المحاماة.

وحيث اسـتانف الـمدعى في الاصل في حـق مـوكلته الـحكم الـمذكور طالبـا نقـضه 

 والقـضاء من جديـد لصالـح الدعوى  
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 وحيث اصدرت مـحكمة الدرجة الثانية قرارها الـمضمن نصه بباب الاجراءات

 : ا يليميث تعقبه المستانف ضده ناعيا عليه بعد استعراض وقائع القضية واجراءاتها وح

 الـمطعن الاول: -

 من مـجلة الحقوق العينية: 111مــخالفة الفصل 

ت اريف وقد كانصقولا ان الفصل المذكور الزم الراغب في الشفعة بعرض الثمن والم

ع القائل  من م ا 532ويل عملا باحكام الفصل عباراته واضحة وبالتالي تعصمه من الشرح والتا

يف" مصار"بان النص القانوني لا يتحمل الا المعنى الذي تقتضيه عبارته وبالتالي فان كلمة 

 نقصان الانف الذكر لا تتحمل غير معنى المال المبذول دون زيادة ولا 111الواردة بالفصل 

ثبات ا بالاوالواقع يظل طالب الشفعة ملزمحسب المؤيدات المقدمة وان كانت على خلاف الحقيقة 

له اصل  لقولكما انه لا يعذر بجهله للمصروف ولا باخلال الشاري بواجب الاعلام علما ان هذا ا

التملك  لحق في مؤسسة الشفعة ذات الصيغة الاستثنائية الخارقة لقاعدة حرية التعاقد والناسفة

تقر الراي على ان الشفعة من اخطر طالما تحرم المشتري مما اشتري ومن اجل ذلك اس

حذر وال المؤسسات القانونية وهو ما اوجب الجد عند الاخذ بها واستوجب من طالبها العناية

لفوز ظوظ احموجباتها خاصة وان الاجل المحدد لها على غاية الوسع ويتيح كل  إتماموالدقة في 

ير حيث لتحرالسعي لـمعرفة اجر ا بها غير ان المعقب ضده لم يقم ادنى دليل على انه اجتهد في

هيأة  سعيركان ممكنا الالتجاء الى مـحضر استجواب الـمحرر والى الاذن له على العريضة او ت

ر لكن د( اجرة عن التحري450.000الـمحامين وقد ادلى الـمعقب بوصل من مـحرر العقد به )

اط الشفعة وهو ما يـجيز اسقمن م ح ع  111الشفيع عرض مبلغا اقل مـخالفا بذلك احكام الفصل 

جتهاد ي الافخاصة وان العبرة ليست في الاجتهاد لتحديد الاجر كما جاء في قرار الاستئناف بل 

 في السعي لـمعرفة الاجر وهو ما كان منه الـملف خليا.

 الـمطعن الثــاني:-

 * الافراط في السلطة وضعــف التعليل:

حق رعايته بالقول ان المدعي قدر  111ل بـمقولة ان الـحكم الابتدائي راعى الفص

المصروف جزافا والـحال ان غاية الفصل الـمذكور هي عرض الـمال المدفوع فعلا لكن مـحكمة 

القرار الـمنتقد نقضت هذا الـحكم الـمؤسس على القانون وذلك بناء على الاجتهاد مع انه معلوما 

لزوم عرض او  111مشرع صلب الفصل الـ ان الاجتهاد لا ينقض ما قرره القانون وقد اكد 
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تامين الـمصروف لا اكثر ولا اقل بقطع النظر عن الـمنفعة او عن الضرر التي قد تـحصل 

 للمشفوع عنه وبذلك تكون مـحكمة القرار الـمنتقد قد افرطت في السلطة.

اجب من م ح ع لم يرسم جزاء عند اخلال المشتري بو 115وعلاوة على ذلك فان الفصل 

ه رغبتولام ولم يخول للشفيع عرض وتامين  الثمن والمصاريف كما يحلو له حسب تقديره الاع

لا ة فضوهو ما يوجب على الراغب في الشفعة ان يبذل كل الـجهد لـمعرفة المصاريف الـمسدد

خير في ن الااذلك ان التعلل بعدم اعلامه لا يبرر التقاعس عن البحث فيها من طالب الشفعة ذلك 

د لمنتقد قار او الـمدعي وبالتالي من واجبه اثبات ما يدعى ومن ثـمة تكون مـحكمة القرالذكر  ه

اء في م بالشرمن م ح ع بقولـها ان الشفيع غير ملزم بالبحث طالـما ان الاعلا 111خالفت الفصل 

 ستثنائيةالا تفاصيله انـما دعوة وتيسير للشفيع فمثل ذلك القول مـخالف لروح الشفعة ولصبغتها

قب قبول لـمعاالتي تـحتم التضييق والشدة وليس التيسير والتجاوز واستنادا لـما ذكر طلب نائب 

 الطعن شكلا واصلا.

 بما يلي : "ح. ع"وحيث اجاب عن ذلك الاستاذ 

 من م ح ع : 111* عن الـمطعن الـماخوذ مـن مـخالفة الفصل 

قييد تل هي شديدة الوقع عليه ب بـمقولة ان الشفعة ليست خطيرة على حرية التعامل ولا هي

ة الالزاميلا بوللتعاقد في حالات اذا ما اجتمعت اسبابها أي انها مجرد خيار وهي ليست بالقدسية 

ي ذلك فترك التي يريدها لها الطاعن وكونها استثنائية حين تدخلها في نطاق المعاملات فهي تش

من له او ل اسقاط الحق الممنوح للدولةمع رخص اخرى قانونية منها حق الاولية في الشراء وحق 

 ع ازاءهاستطيبعض مالها من امتياز في التعاقد مع الغير وطالما كان الامر كذلك فان المحكمة ت

ذلك وفي نطاق بحثها عن معنى التشريع وروح النص تفعيل قواعد الاجتهاد اذا ما ظهرت ل

ا من مالهلاستنادا لما ذكر ووفقا ضرورة )كما في قضية الحال( خلاف ما ينكره عليها الطعن و

دها اولا حق في فهم نص القانون اعملت محكمة القرار المنتقد اجتهادها في مسالتين : تتعلق

رة التي الصوببالصورة التي يعرض فيها الشفيع اكثر من المصاريف المبذولة فيما تتعلق الثانية 

 بمصاريف علقةفيها الشفيع اقل مما بذل لقاء تلك المصاريف بالنسبة للحالة الاولى وهي مت يدفع

نانير دشرة العقد ما عدى تحريره فان الطاعن يعيب على الـمعقب ضده عرضه ثم تامينه لـمبلغ ع

 كلفة التعريف بالامضاء على العقد بينما نظير ذلك الحقيقي خمسمائة مليم .
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 ينه ليسب تامكمة عن هذا الماخذ بمقولة: "أن تامين مبالغ زائدة عن الواجوقد اجابت الـمح

لمشفوع ر بامن شانه ان يؤدي الى الاخلال باجراءات الشفعة طالما ان ذلك لا يؤدي الى الاضرا

الشاري  تضرريعنه وانما يعد ذلك في منفعته ان شاء قبله وان شاء رده." فالغاية اذن هي ان لا 

من  113 شفعة ضده اضافة الى انتزاع الـمبيع من يده وهو ما يستشف من الفصلفي مـمارسة ال

ف صاريم ح ع الذي مكنه من غلة الـمشفوع فيه الى وقت القيام بالدعوى ومن استرداد الـم

سالف حو لالضرورية والتحسينية.هذا كما ان الـزيادة في عرض الـمصاريف او تامينها على الن

م من معلو التـعاقد فبالنسبة للكتب الخطي يـمكن ان يكون في عدد غيرالذكر قد تبررها ظروف 

ض ي عرالنظائر ويـختلف معلوم التعريف بالامضاء حسب عدد النسخ والنتيـجة ان الزيادة ف

 الـمصاريف لا يـخل باجراءات الشفعة وعلى هذا الراي استـقر فقه القضاء.

تحرير اري لقل من المصروف الذي يدعيه الشاما بالنسبة للحالة الثانية والمتعلقة بعرض ا

ا ات قرارهمستندبهو مطابق للقانون اذ جاء  العقد فقد اجابت عليه محكمة القرار المنتقد كذلك بما

لشفيع م اانه ما دام لم يضبط العقد مصروفا تحريره وما دام ان المشفوع عنه اخل بواجب اعلا

ح ع فانه  من م 115لمصاريف طبقا لاحكام الفصل بالشراء بواسطة عدل تنفيذ مع بيان الثمن وا

ل محام ن قبلم يكن من مانع ولا من خيار للشفيع في ان يجتهد في تقدير مصروف العقد المحرر م

ينار ئة دويقع ذلك بالتنظير باجرة غيره من محرري العقود وقد عرض المعقب ضده مبلغ اربعما

 لا مسلماك وصبخمسة الاف دينار وقدم تاييدا لذل بعنوان اجرة تحرير العقد الذي حدد فيه الثمن

 من الـمحامي مـحرر العقد في بيع مـماثل قدرت اجرته بمائتين وخمسين دينارا .

قيقة حعرفة وهنا لابد من التذكيـر انه ما كان على الشفيع ان يسعى لدى مـحرر العقد لـم

 ـحقه في الشفعة .اجرته لانه من الـممكن ان يغالي في ذلك لـمنعه من الاخذ ب

 

 * عن الـمطعن الـماخوذ من الافراط في السلطة وضـعف التعليل:

بـمقولة ان هذا الـمطعن هو تقريبا اعادة لسابقه وبالتالي فان الـمحكمة ليست مـمنوعة من 

من م ح ع في صيغة آمرة  115اعمال قواعد الاجتهاد لفهم احكام الشفعة بينما جاء الفصل 

ري اعلام الشفيع بالثمن والـمصاريف وجزاء الاخلال بهذا الاعلام ان يـجتهد ليطلب من الـمشت

الشفيع ومن بعده الـمحكمة في تقدير تلك الـمصاريف حسب الضوابط القانونية )اجرة عدول 
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الاشهاد( التي لم تـخرج عنها مـحكمة القرار المنتقد وعليه انتهى لطلب رفض مطلب التعقيب 

 اصلا .

 

 الــــمحكمة

 * عن الـمطعنين معا لتداخلهما ووحدة الـقول فيهما:

حقوق من مـجلة الـ 111حيث نعى الطاعن على مـحكمة القرار المنتقد مـخالفة الفصل 

مينها م تاتالعينية والافراط في السلطة وضعف التعليل على اعتبار ان عدم صحة المبالغ التي 

لافا خذلك ؤدي الى بطلان اجراءات الشفعة وبعنوان مصاريف العقد الـمشفوع فيه من شانه ان ي

 ما تكرسهية ولـما ذهبت اليه الـمحكمة الـمذكورة مبررا موقفه هذا بان الشفعة كمؤسسة استثنائ

توسع في وال من خرق لقاعدة حرية التعاقد ومساس بـحق الملكية فان احكامها غير قابلة للتاويل

 معانيها.

قانون ان الذكير انه من المقر فقها وقضاء انه ولئن كوحيث خلافا لما ذكر فانه يتجه الت

 ليهاعالمنظم لحق الشفعة هو قانون خاص لا يجوز للمحكمة التوسع فيه الا انه غير محجر 

ريق غراث في احكامه عن طثقاصده حتى تتلافى ما قد يظهر من الاهتداء بروح التشريع وم

 لك.شيء بتلك الاحكام يمنع صراحة ذالقياس او القواعد القانونية العامة خاصة وان لا

بالغ وحيث تعلق الاشكال القانوني المطروح في قضية الحال بمدى تاثير عدم دقة الم

 ة.لشفعاالمعروضة او المؤمنة بعنوان المصاريف المبذولة بمناسبة العقد على صحة اجراءات 

 ي انفى تتمثل وحيث في هذا الاطار طرح الطاعن على محكمة القرار المنتقد مسالة اول

ما الغه بالشفيع عرض عليه وامن بعنوان كلفة التعريف بالامضاء على العقد مبلغا اكثر مما 

غ ن الـمبلقل عتالـمسالة الثانية فتتمثل في ان الـمبلغ الذي امنه بعنوان مصاريف تـحرير العقد 

لـحقوق مـجلة ا من 111المبذول حقيقة بذلك العنوان واستنادا لـما ذكر ولـمقتضيات الفصل 

 العينية تـمسك ببطلان اجراءات الشفعة.

وحيث ووفقا لمالها من حق في تكييف الوقائع وتنـزيل النص القانوني الـملائم عليها وفهم 

مقصد الـمشرع منه اعملت مـحكمة القرار الـمطعون فيه كمحكمة موضوع اجتهادها في 

مين مبالغ زائدة عن القدر الواجب تامينه الـمسالتين الـمذكورتين بما هو صائب ضرورة ان تا

الشفعة طالـما ان ذلك لا يؤدي الى الاضرار  ليس من شانه ان يؤدي الى الاخلال باجراءات 
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من مـجلة  541بالـمشفوع عنه وهو ما كرسه المشرع صلب القاعدة الاصولية مناط الفصل 

ورة لتاويل القانون جاز التيسير في الالتزامات والعقود التي جاء بـها ما يلي :" اذا احوجت الضر

 شدته ولا يكون التاويل داعيا لزيادة التضييق ابدا".

ن اوحيث علاوة على ذلك وبـخصوص ما دفع به الطاعن بشان مصاريف تحرير العقد من 

م لفوع فيه لـمشالشفيع امن مقابل ذلك مبالغ تقل عن المبلغ الـمبذول حقيقة فقد تبين ان العقد ا

لشفيع دى امة الـمبلغ المبذول لقاءها كما ان تلك المصاريف ليست مـحددة ومعلومة ليتضمن قي

 لوائح اوطة بكما ان الاخير في الذكر لا يـمكن له معرفتها وتـحديد قيمتها ذلك انها غير مضبو

 مول عليهلـمحاقوانين وتبعا لذلك فان امكانية علمه بها تبقى رهينة قيام الـمشفوع عنه بواجبه 

 دل تنفيذعمن م ح ع والـمتمثل في وجوبية اعلام الشفيع بالشراء بواسطة  115مقتضى الفصل بـ

 مع بيان الثمن والـمصاريف.

 ده منضوحيث طالـما اخل الطاعن بوصفه مشفوع عنه بواجبه المذكور ولم يتمكن المعقب 

يل تحم لا يمكنمعرفة حقيقة قيمة تلك المصاريف بسبب خلو العقد من أي تنصيص بشانها فانه 

 رحه.لف شالاخير في الذكر تبعة ذلك باعتبار ان الامر يتعلق بـخلل خارج عن نطاقه مثلما س

ـقة ن حقيوحيث تفـريعا على ذلك فان الشفيـع أي الـمعقب ضده لا يكون ملـزما بالبحث ع

ة قضية رصو تلك الـمصاريف وانـما له ان يـجـتهد في تقديرها وتامـينها اخذا بالشفعة كما في

دول هم عالـحال اذ انه اجتهد بشانـها اعتمادا على ما يقبـضه مـحررو مثل تلك العقود ومن

ـمبذول ـمبلغ الن المالاشـهاد وبتالي فان ما قام به الـمعقب ضده من تامين مـبلغ بذلك العنوان اقـل 

 ة وصحـتها.قحقيـقة ليس من شانه ان يـمس من سلامة اجـراءات الشف

 ءعبلقول بخلاف ذلك وبتحميل الشفيع باعتباره المدعى في دعوى الشفعة وحيث ان ا

صل الف اثبات حقيقة المصاريف غير مستساغ قانونا لتعارضه مع قواعد الاثبات ومع مقتضيات

جعل ذ ياسة الشفعة سمن مجلة الحقوق العينية كما ان هذا القول من شانه القضاء على مؤ 115

والذين  عنه ن ارادة محرر العقد المشفوع فيه وكذلك ارادة المشفوعالحق في ممارسة الشفعة رهي

لامة سمن  يمكنهما السعي بكل السبل الى اخفاء القيمة الحقيقية لمصاريف تحرير العقد للنيل

 .خذ بها ي الااجراءات الشفعة والاضرار بحقوق الشفيع وامكانية تفويت الاجال القانونية عليه ف

نتقد والـحالة تلك سليم الـمبنى واقعا وقانونا ومعللا تعليلا مستساغا وحيث كان القرار الـم
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مستمدا مـما له اصل ثابت بـمظروفات الـملف ولم تات الـمستندات بـما يوهنه وتعين بالتالي 

 رفض الطعن.

 

 ولهـذه الاسباب لــذا

 . قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن

ثالثة عن الدائرة المدنية ال 2016فيفري  24وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

ل لجميابرئاسة السيدة الهام البناني وعضوية المستشارتين السيدتين نجوى الملولي وليلى 

 وبمحضر المدعي العام السيد منذر بالفقي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد احمد عبيد.

 وحــرر في تاريخه

 

 

 


